اليوم درسنا تطبيق، لكن قبل أن نطبق، نلخص النقاط في البحث السابق تلخيصاً مختصراً لدقته...
قلنا: إن الشيخ الأعظم (قدس الله نفسه الزكية) قال: إن تقدم الأمارات على الاستصحاب بالحكومة، بمعنى أن الدليل الدال على حجية الأمارة يقهر الدليل الدال على حجية الاستصحاب، ثم بينا أن الآخوند (يرحمه الله) وهو تلميذ الشيخ، قال: إن ما أفاده الشيخ ليس بشيء، يعني ما نستطيع أن نقول بحكومة الأمارة على الاستصحاب، لماذا؟ لأن الشيخ الأعظم نفسه أعطانا ضابطة لتقدم الدليل على الدليل الآخر حكومة، قال: لابد أن يكون متقدماً عليه بالقهر والغلبة وأن يكون ناظراً له ومفسراً وشارحاً له، والأمارة لا نظر لها إلى  الاستصحاب بمعنى أن الدليل الدال على حجية الأمارات ليس بناظر ومفسر وشارح للأدلة الدالة عل حجية الاستصحاب، طبعاً هو أوجز كلامه، الآخوند عنده إيجاز لكلامه، نأتي بالإيجاز حتى قد واحد يقرأ الإيجاز وما يعرف ما المراد منه، قال: لو كانت الأمارة حاكمة على الاستصحاب لكان كل دليل ينافي الدليل الآخر يمكن أن ندعي الحكومة بين الدليلين، والحال أن هذا الأمر ليس بسديد، بمعنى أن التنافي له مقامان، مرة في مقام الثبوت، ومرة يكون التنافي في مقام الإثبات، التنافي والتضاد بين الاستصحاب والأمارة هذا بلحاظ عالم الثبوت، يعني صحيح أن دليل الاستصحاب يتعارض مع الأمارة، يعني لو عندنا شيء كان نجساً، ثم شككنا بنجاسته، استصحبنا النجاسة ثم جاءت أمارة تقول بالطهارة، هنا تنافي بين الدليل الدال على استصحاب النجاسة والأمارة القائلة بالطهارة، ماذا نفعل هنا؟ يقول الشيخ نقول بالحكومة، الآخوند يقول له: ما نستطيع أن نقول بالحكومة، لأن هذا التنافي تنافي بلحاظ الواقع، بلحاظ عالم الثبوت، الحكومة متى تكون؟ بلحاظ عالم الإثبات والدلالة، وبين العالمين بون شاسع، دائماً إذا أردنا أن نقول بحكومة أحد الدليلين على الدليل الآخر، لابد أن ننظر إلى عالم الإثبات، بينما نجد أن الاستصحاب والأمارة هنا صحيح يتنافيان، لكن يتنافيان بلحاظ الواقع، لأن أحدهما ماذا يقول؟ هذا الشيء نجس، والدليل الآخر يقول طاهر، هذا تصادم، لكن تصادم ماذا؟ مثل تصادم الضدين والنقيضين، مثل تصادم المتقابلين، هذا تصادم بلحاظ عالم الثبوت، نحن لما نقول إن هذا الدليل، مثل (لاشك لكثر الشك) حاكم على مثلاً من شك بين الثلاث والأربع فليبنِ على الأربع، لماذا نقول بالحكومة؟ لأن أحد الدليلين كما قلنا ناظر إلى الآخر، وكلاهما في عالم الإثبات والدلالة وليس بلحاظ عالم الثبوت، التنافي، فدائماً يقول الآخوند: إذا كان التنافي بلحاظ عالم الثبوت، فلا مجال للقول بالحكومة، أما إذا كان التنافي بلحاظ عالم الإثبات والدلالة فالقول بالحكومة يمكن، طبقاً لمفاد أحد الدليلين ونظر أحد الدليلين للدليل الآخر، يعني هذا خلاصة مركزة لنفي الآخوند لحكومة الشيخ، أو لنقل لاعتراض الآخوند على حكومة الشيخ، يعني يقول إن هذه الحكومة لا قيمة لها، واهية، لأن نظرها أين؟ في عالم الثبوت، ونحن كلامنا أين؟ بلحاظ عالم الإثبات والدلالة، الآن طبقوا، إذا عرفنا هذا الشيء، الآن نرجع للتطبيق...
تطبيق:

وإن شئت قلت لا يكفي في فعلية التعبد ببقاء المتيقن، لا يكفي عدمُ نقض اليقين بالشك المفروض حصوله في المقام، ليكون الاستصحاب في عرض الأمارتين المتعارضتين، هذا إشكال تابع للبحث السابق الذي قبل كلام الشيخ، كما لا يخفى عليكم، الذي قلنا إذا كان الاستصحاب في رتبة الأمارة، وجاءت الأمارة متفقة وإياه، ثم جاءت أمارة أخرى مخالفة له، وسقطت الأمارتان، راح يسقط الاستصحاب، فكيف نرجع إليه بعد سقوطه، هذا الكلام هو في هذا المجال.
ليكون الاستصحاب في عرض الأمارتين المتعارضتين، اللتين كان مقتضى كل منهما التعبد بمؤداها، كي يسقط الاستصحاب معهما بالمعارضة، لأنه في نفس الرتبة، بل تتوقف فعلية التعبد بالمتيقن مع ذلك على عدم انتقاض اليقين بأمر آخر غير الشك، كما سبق، وهو موقوف على سقوط الأمارة المخالفة بالمعارضة للأمارة الموافقة له، يعني في الحقيقة كما قال، نحن حتى إذا جاءت الأمارة المتفقة مع الاستصحاب، نحن لا نعمل في الحقيقة بالاستصحاب، إنما نعمل بالأمارة، لأنها دليل فيه مقتضي، وذاك دليل لا مقتضي له، فيبقى كأنه ماذا؟ لا فعلية له، قولوا هو جامد، بعدين كيف لما تجيء الأمارة المعارضة للأمارة الموافقة للاستصحاب، يتساقطان، فذاك الجامد ماذا يصير؟ يتفعل، يجري، يتحرك، هكذا ينبغي أن يقال، يعني إيضاح المطلب هكذا...

ولذلك يقول: فهو وإن لم يكن متأخراً في الرتبة، يعني الاستصحاب، عن الأمارة الموافقة له، لعدم ارتفاع موضوعه، موضوع الاستصحاب، بسبب الأمارة الموافقة للاستصحاب، هو صح متفق وإياها، لأنه نحن ماذا قلنا؟ قلنا: كان الاستصحاب ماذا يقول؟ يقول هذا الشيء نجس، الماء عندنا نجس، شككنا في طهارته بعد سقوط نقطتين من المطر، لأن الله يقول وننزل من السماء ماءً طهوراً، لكن ما نزلت إلا نقطة، عرفنا، نقول ارتفعت هذه النجاسة أو ما ارتفعت؟ تالي قلنا له نحن: من كان على يقين فشك فليبنِ على يقينه، لاينقض الشك اليقين، استصحبنا، يعني قلنا بالنجاسة، جاءتنا أمارة قالت: هذا الماء الذي وقعت فيه نقطتان، اتصل بماء جاري في حال غيبتكم عنه، فطهر، ليس بالمطر، ثم رأينا أنه كان أمارة قلنا متفقة مع الاستصحاب، وأمارة الآن مخالفة للاستصحاب، كلتا الأمارتين متكافئتان في الدلالة والسند، سقطتا، المرجع من؟ الاستصحاب، يقول لا، هو المفروض سقط مع الأمارة المتفقة، نقول له: ما سقط، صح هو كان مثلها، لكن ما سقط...

ولذلك يقول: فهو وإن لم يكن متأخراً رتبة عن الأمارة الموافقة له، لعدم ارتفاع موضوعه بسبب الأمارة، فلا تكون الأمارة واردة عليه، إلا أن فعلية التعبد بالمتيقن بمقتضى الاستصحاب في ظرف تعارض الأمارتين موقوفة على سقوطهما، فعندما يتساقطان قلنا يجري الاستصحاب، يتفعل، ذلك الجامد يتحرك...

على سقوطهما معاً بالمعارضة، فلا يكون الاستصحاب في عرضهما ليسقط معهما، تم، خلاص...

وبالتأمل في جميع ما ذكرنا يظهر أن لنا في المقام أمرين...

الأول الذي يظهر، الأمر الأول: عدم نقض اليقين بالشك، وهو مفاد الكبرى المصرح بها في النصوص، هذا واضح، ما نقدر ننقض اليقين بالشك، دائماً نمشي على يقيننا السابق، هذا مستفاد من النصوص الدالة على الاستصحاب، بالخصوص روايات زرارة الثلاث، كما تقدم عندنا.
الثاني: التعبد بالمتيقن السابق، يعني نلغي احتمال الخلاف عندما نشك، كان عندنا يقين بطهارة الماء، وقعت نقطتان عليه في مثالنا اليوم، شككنا في طهارته، يقول لك: احتمال الطهارة ألغه، ابنِ على النجاسة المتيقنة السابقة، خلاص...

الثاني: التعبد بالمتيقن السابق، وهو مترتب على الأول، يعني على وجود اليقين، الذي لا يجوز لك ترفع اليد عنه، ولأجله سيقت الكبرى المتقدمة، والاستصحاب عبارة عنه، الاستصحاب هو في الحقيقة لما يسألني واحد: شنهو الاستصحاب؟ نقول له: ترتيب آثار اليقين السابق في محل الشك اللاحق، هذا الاستصحاب، عبارة عنه، وليس هو عن الأول، لما تقدم من أنه الحكم بالبقاء، وموضوع الأول، الأمر الأول، هو محض اليقين والشك، وهو لا يرتفع بالأمارة المخالفة له، كما لاحظنا، ولا يرتفع أيضاً بالأمارة الموافقة له، فلا تكونان الأمارتان واردتين عليه، فإذن ما ارتفع الاستصحاب، يعني باقي، بعد واحد يقول لنا بعد تساقط الأمارتين، ماذا بعد التساقط، لماذا رجعتوا إلى الاستصحاب، والحال أنه سقط مع الأمارة المتفقة وإياه؟ نقول له: ما سقط، باقي، لكنه كان نائماً، كما قلنا أمس، استيقظ، أو مات فأحياه الله، ممكن يصير، لكن الأحسن أن نقول نائم...
فلا تكونان واردتين عليه، بل يكون الاستصحاب في رتبتهما، يعني ما أزال الموضوع حتى نقول زال، كيف رجع؟ عرفنا هذا الذي يريد يقول...

أما الثاني فلابد فيه من عدم نقض اليقين بالشك، من أن نقول هكذا، من عدم انتقاض اليقين السابق بأمر آخر غير الشك، إذا كان ما عندنا إلا الشك يصح لنا الأخذ بآثار اليقين السابق، لكن لما تجيء أمارة، مخالفة أو موافقة، ما نقدر نقول نبني على يقيننا السابق، صار البناء على وفق الأمارة الجديدة التي جاءت في الصورتين، الموافقة والمخالفة...

من عدم انتقاض اليقين السابق بأمر آخر غير الشك، لما تقدم من أنه مع اجتماع المقتضي الذي هو أمارة، مقتضي، واللامقتضي، اللامقتضي ماذا؟ يعني اليقين السابق الذي كنا نأخذ به عند الشك فيه...

يكون التأثير للأمارة التي هي مقتضي، فالأمر المذكور مأخوذ في موضوع الاستصحاب لباً، وإن لم يصرح به لفظاً، يعني ماذا يقول؟ يقول لما قال لك المعصوم عليه السلام: (لاتنقض اليقين بالشك)، ما هو قصده؟ شوف ماذا قصده؟ يقول قصده لما تجيؤك الأمارة الموافقة لهذا اليقين، لا تبن على يقينك السابق، خلاص، خذ بالأمارة، يعني كأن اليقين السابق ماذا؟ ارفع اليد عنه في صورة وجود الأمارة، خلاص هذا قصده كذا...
ومن الظاهر أن ذلك يرتفع حقيقة بقيام الأمارة المخالفة، فهي من سنخ المانع منه الرافع لموضوعه المتقدم عليه في الرتبة، واضح المخالفة، فالقول فيها بالورود في محله، لكن نحن نحتاج نكيف الأمارة الموافقة، وقد كيفناها، لأن إذا كانت الروايات مفادها بالخصوص على مبنى النائيني الذي راح يجيؤنا، هي علم تعبدي، يعني أصلاً لا تنظر إلى ذاك الشك حتى تعمل بمقتضى يقينك السابق، لأنه أصلاً ما فيه شك، صار علم عندك تعبدي، واضحة لكم الفكرة؟ إنما أوردته حتى أوضح المطلب أكثر...

فيصح دعوى ورودها عليه بلحاظ ذلك، لا بلحاظ رفعها للشك، كما هو مدعى القائلين بالورود، بهذا اللحاظ، بهذه الحيثية يصح...

أما الأمارة الموافقة فلا مجال لدعوى ورودها على الاستصحاب، لأنه قلنا ماذا؟ لا مجال لورودها، لأنها متفقه وإياه، عرفت ماذا يقول الماتن؟ إشكال الماتن، ولذلك هو ما قبل الورود بحرفيته، أوّلَ فيه، كما تقدم عندنا، قال أنا أُأوّل في الورود...

أما الأمارة الموافقة فلا مجال لدعوى كونها وارادة على الاستصحاب، لتمامية موضوعه معها، موضوع الورود معها، ونحن افترضنا أن الورود ماذا معناه، يرفع الموضوع، بينما هنا الموضوع موجود، كيف ارتفع؟ ولذلك قال نحن لابد نؤّل، الماتن قال لابد نؤّل، ما نأخذ بالورود بحرفيته كما قال الآخوند وغيره...

كما لا وجه لتقدمها، أي الأمارة، على الاستصحاب رتبة، إلا بلحاظ ما أشرنا إليه من ارتكاز أولوية الاستناد في البقاء إلى وجود الدليل الذي فيه مقتضي، ورفع اليد عن الدليل الذي لا مقتضي فيه، الذي هو الاستصحاب، هذا الوجه المتقدم، عرفنا كيف؟ وإلا هما متفقان، ذاك الاستصحاب يقول بالنجاسة، وهذه الأمارة تقول بالنجاسة، أو ذاك الاستصحاب يقول بالطهارة والأمارة أيضاً تقول بالطهارة، كلاهما اتفقا...

أولوية الاستناد في البقاء إلى وجود ما يقتضيه من الاستناد إلى عدم المقتضي لارتفاعه، وبذلك يتجه كون الاستصحاب مرجعاً بعد تساقط الأمارتين، لعدم فعليته، إلا في رتبة متأخرة، الذي قلنا نام واستيقظ، هو نائم في حال وجود الأمارة، حتى لا يقال إنه بعد سقوط الأمارتين سقط الاستصحاب، أصلاً هو نايم ما يدري، سقط أو ما سقط، لكن نحن نوقظه نقول له سقطتا، تعال أنت مرجعنا، نتمسك بالاستصحاب نقول المرجعية لك...

لعدم فعليته إلا في رتبة متأخرة عن سقوط الأمارة المخالفة بالمعارضة، وإن لم يكن متأخراً في الرتبة عن الأمارة الموافقة، فتأمل جيداً في المطلب...
طبعاً أصلاً قصد، ما هو قصدهم عندما يقولون ماذا؟ يعني نحن لابد ننظر إلى روح الكلام، ليس إلا يعني نتمسك بحقانية الألفاظ، لما نقول الاستصحاب مع الأمارة المتفقة وإياه ليسا في رتبة واحدة، ولذلك كان وارداً، يعني العمل في الحقيقة ليس به، نحن ما علينا أنه سقط أو ما سقط، وارد يعني رفع موضوع الأمارة، يعني نحن الآن ليس لنا نظر في الأمارة المتفقة إلى الاستصحاب، طيب، جاءت أمارة معارضة للأمارة المتفقة، سقطت الأمارتان، نحن ما تكلمنا عن السقوط،  تكلمنا أنه رفع موضوعه، الآن في حال وجود الأمارة الموضوع الاستصحاب مرتفع، في حال عدم وجود الأمارتين يبقى الاستصحاب، لأن نحن ما قلنا إنه ماذا؟ قلنا الإزالة بمعنى رفع الموضوع فقط، هذا، بعد أكثر من كذا ما نقصد؟ رفع الموضوع في حال وجود الرافع، طيب لما ينتفي الرافع، ليس معنى أن الموضوع لا يعود، لأنه يجوز أن تبني على يقينك السابق، في حال السقوط بالمعارضة، لايجوز مع وجود الرافع، لماذا؟ لأنه متقدم في الرتبة، لأنه رافع، لأنه لا يجوّز العمل، لكن هو يريد يمشي بالحرفية الماتن، حتى يشكل على من قال بالورود، يقول: الورود تام في حال الأمارة المخالفة، أما في حال الأمارة المخالفة فما نقدر نقول بالورود، لابد نؤّل الورود...

....

لا، واضح نحن نقول ارتفع..
...

لا، واضح، لما يقول إنه هو ما ارتفع، هو يقول إنه في نفس الرتبة، لماذا نقول رفعه؟ الرفع لابد بتقدم أحدهما على الآخر رتبة، يقول الماتن يناقش في هذا التقدم الرتبي، نقول له: أصلاً ليس قصدهم المعنى الحرفي لكلامك حتى تأتي المناقشة، قصدهم روح الدليل هكذا يعني، نحن في حال ورود الدليل المتعارضين ما نقول إن الاستصحاب يجري، أصلاً كما قلنا نسدل ستاراً عنه، فمعناه أصلاً أنه لا نظر لنا له...

...

خلنا نرجئ هذا البحث بعد الدرس، حتى لايفوتنا التطبيق، لكن أنا أشوف رأي الماتن إذا مشى حرفياً، فيه شيء من الوجاهة، لكنهم ما يقصدونه، كلام الماتن غير مقصود لمن يقول بالورود كالآخوند، لأنه واضح كلام الآخوند كما شرحنا، يعني الدليل الوارد يرفع موضوع الدليل المورود كما شرحنا...

ثم إن هذا الوجه، يقول الإشكال الذي أنا أوردته، ترى الآخوند، نفس الذي قال بالورود متوجه لإشكالي، لكن ما أجاب عنه بجوابي أنا الرصين، أجاب عنه بجواب غير دقيق، يعني كأنه دفع الإشكال عن غيره، وباللازم يندفع عنه، نحن نريد تدفع الإشكال عنه مباشرة، ماذا قال الآخوند؟..

يقول: ثم إن هذا الوجه قد أشار إليه المحقق الخراساني في حاشيته على الرسائل لكنه ساقه لبيان ورود الإمارة على الاستصحاب مجيباً عن إشكال منافاة حجية الأمارة لما تضمنه الذيل، ذيل الدليل الدال على الاستصحاب من حصر الناقض باليقين، بأن نقض اليقين بالأمارة نقض له باليقين بلحاظ العناوين الثانوية الناشئة من قيام الأمارة الموجبة لليقين، يعني نحن في الحقيقة لما تجيؤنا الأمارة، الأمارة ما أوجبت يقيناً، لكن نحن بنينا على أن هذه الأمارة يقين، فتعاملنا معها كيقين تعبدي...

الموجبة لليقين بالحكم الفعلي الظاهري على خلاف الحالة السابقة، طيب هذا الدليل ماذا؟ المخالف، ماذا يفهم منه؟ أنه لازم أنه ما فيه فرق بين الدليل المخالف والموافق، لأنه لما تجيء الأمارة حتى الموافقة، رفعت ذاك اليقين باللازم يعني، يقول له لا، ما نسلم وإياك، يعني هو متوجه للإشكال، لكن ما أجاب عنه صراحة، أجاب عنه باللازم، كما قلنا...
يقول له: أصلاً نحن هذا الكلام الذي أوردته كجواب نحن أشكلنا عليه فيما تقدم...

ويظهر الإشكال فيه مما تقدم، لأنه ماذا قال؟ قال هذا اليقين ليس بقين ماذا؟ وجداني، هذا يقين تعبدي، فما ارتفع حقيقة، وإنما ارتفع تعبداً، فالموضوع موجود، يعني ما ارتفع، هذا خلاصة الإشكال...

وكان الأولى له الإجابة عن ذلك بأنه وإن لم يكن نقضاً باليقين إلا أنه ملحق به، هذا تقول، بلحاظ ما ذكرناه من أن أخذ اليقين بما هو طريق، لا بما هو صفة نفسانية للمتيقن، فلاحظ، هذا وربما يوجه الورود بوجه آخر يبتني على كون عموم الاستصحاب ارتكازياً، الذي قلنا خوش دليل هذا، لكن هو نفى عنه البأس، وقلنا إن نفي البأس يشعر بالضعف، والحقيقة أنه دليل متين، لأنه خلاص بعد تصير القضية محكمة، يعني إذا جاءك دليل، الآن مثلاً إذا قلت لك: أعط واحداً من هؤلاء الذين داخل الحوزة هذا المبلغ، وجاء واحد داخل الحوزة واضح للزيارة، وليس، وجئت لك قلت لك: من أعطيت المبلغ؟ قلت: أعطيت والله هذا الذي لابس، ليس بشتاً وعمامة، بل لابس قبعاً أو طربوشاً، قلت لك: ماذا فعلت؟ قلت لي: أنا تمسكت بكلامك الذي داخل الحوزة، قلت لك: هذا العرف ببابك، أنا ما أقصد الذي داخل الحوزة بشكل عام، فيه ارتكاز للدليل، الدليل أصلاً المقصود به ماذا؟ أعط هذا المبلغ، يعني هذه الإعانات والرواتب للطلبة الملتزمين الجادين، كل هذه القيود مأخوذة في الإرتكاز، فتقول لي: أنا أعطيته بالتمسك، أقول لك: أصلاً ما فيه إطلاق، ارتكاز، محدودية موجودة، فلما يقول لك: لا تنقض اليقين بالشك، طيب متى لا تنقض اليقين بالشك؟ يعني في حال عدم وجود رواية، الارتكاز، لما تصير لك رواية، لا يقول تمسك بالاستصحاب، يعني امش على الروايات، لأن ذاك جاء في حال عدم وجود الروايات، من باب المثال: ما شفت أحد أصلاً في الحوزة إلا هذا صاحب الطربوش، والمبلغ سيطير من بين يديك، تعطي، تقول أنا حتى لا، أقول لك: لماذا بعد أعطيته حتى هذا؟ تقول: والله إذا ما أعطيته سيضيع المبلغ مني ومنه، ممكن في هذه الحالة، يعني ما تقدر أصلاً تأخذ بالاستصحاب مع وجود الرواية لأن ارتكاز الدليل يتنافى مع الأخذ بالاستصحاب، وهو قلنا فيه قوة ومتانة...

...

هذا وربما يوجه الورود بوجه آخر يبتني على كون عموم الاستصحاب ارتكازياً تأتي الإشارة إليه في الوجه الأول من وجهي الجمع العرفي، ولا بأس به في نفسه، وإن كان الوجه الذي ذكرناه لا بأس به، ضعوا عليه دويحة، يعني فيه شيء من الضعف، لكن نحن نتغاضى عنه نقول أيضاً يجري...

وإن كان الوجه الذي ذكرناه يغني عنه فلاحظ...

المبنى الثاني: أن دليل حجية الأمارة يوجب لحكومة الأمارة على الاستصحاب، وهو يبتني على غض النظر عن دعوى الورود المتقدمة، نقول له أصلاً ما فيه ورود، فيه حكومة، لأن الورود قلنا، الدليل الوارد يرفع موضوع الدليل المورود، هذا لا، الموضوع باقي، لكنه هذا ماذا؟ يتقدم بالقهر والغلبة لكونه يفسر ذاك ويشرح المراد منه، مثل قولنا لا شك لكثير الشك، الدليل يقول خلاص أينما شك، بين الثلاث والأربع، بين الثنتين والثلاث، بين كذا، يعمل بوظيفته، لكن أقول لا شك لكثير الشك، خصصت، قيدت، أو أقول مثلاً ماذا؟ الطواف بالبيت صلاة، يعني وسعت عموم الدليل، خليته يشمل أيضاً، الطهارة خليتها تشمل أيضاً الطواف، فأقول حكومة لماذا؟ لأن الدليل الحاكم يتقدم بالغلبة لكونه ناظراً وشارحاً ومفسراً للدليل المحكوم، فيدعي الشيخ الأعظم أيضاً كذلك، لكن نحن جبنا توجيه في الأمس الماضي لهذا الادعاء، قلنا ما هو الوجه فيه؟ يقول لأنه أصلاً الأدلة الدالة على حجية الأمارات ملتفت الشارع في أثناء عندما يقول لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا، وهو يؤصل الأصول، هو يعطينا القواعد يقول أيضاً لا تنقض اليقين بالشك، فمعناه لما يجعل الحجية للأمارة، هو ناظر للأصول الأخرى، ويعرف مديات تلك الأصول الأخرى، أنها مداياتها قاصرة عن أن تشمل موارد قيام الأمارة، لأن الأمارة تفسرها وتتقدم عليها بالقهر والغلبة، فإن ثبت كلام الشيخ، لكنه يقول له  لا، الآخوند ماذا يقول له؟ يقول له: كلامك هذا غير صحيح، لأنه عندنا هذا دليل وذاك دليل، ليسا واردين في موضوع واحد، حتى يصير في عالم الإثبات كما قلنا والدلالة، وإنما بلحاظ عالم الثبوت تصادم، مثل الدليل المناقض للدليل الآخر، واضحة لنا الفكرة؟  ولذلك يقول: وقد ذهب إلى ذلك شيخنا الأعظم، بدعوى أن دليل حجية الأمارة في ظرف الشك يقتضي رفع اليد عن آثار الاحتمال المخالف،  واضح، ماذا كان عندنا؟ عندنا قلنا الإناء  كان نجساً، شككنا الآن في طهارته، استصحبنا الطهارة، يعني نرتب آثار اليقين السابق، النجاسة، استصحبنا النجاسة، نرتب آثار اليقين السابق بالنجاسة على حالة الشك، بعد وقوع نقطتي المطر، في مثالنا حتى تتضح الفكرة لنا...
ولذلك يقول: أن دليل حجية الأمارة في ظرف الشك يقتضي رفع اليد عن آثار الاحتمال المخالف، ارفع اليد عن آثار الاحتمال المخالف، لأن آثار الاحتمال المخالف ماذا؟ يقول لك: اليقين، ابن على اليقين في حال هذا الاحتمال المخالف، يعني في حال شكك بالطهارة ابن على اليقين بالنجاسة، لأن كان اليقين بالنجاسة سابق، موجود عندك، أنت الآن امض على يقينك السابق، لا تنقض يقينك السابق بشكك اللاحق بعد وقوع نقطي المطر، واضحة لنا الفكرة...
ومنها الاستصحاب، قال الشيخ (يرحمه الله) بعد بيان ضابطة الحكومة، وفيما نحن فيه، ففيما نحن فيه إذا قال الشارع اعمل بالبينة في نجاسة ثوبك، والمفروض أن الشك موجود، كان عندك ثوبك نجساً في السابق، والآن شككت في طهارته، لأنه وقع بعض المطر عليه، لكن ما تدري، نفذ فيه، يعني استوعبه المطر كي يكون طاهراً، أو لا، هذه مجرد قطرات مطر بللت بعضاً من أجزاء الثوب؟ فتستصحب نجاسة الثوب السابقة، لكن جاءت رواية قالت هذا الثوب طاهر، صل فيه، وصلاتك هذه عن سبعين صلاة، أزبد بعد من الطهارة، ففيما نحن فيه إذا قال الشرع اعمل بالبينة في نجاسة ثوبك، والمفروض أن الشك موجود مع قيام البينة على نجاسة الثوب، طبعاً لابد أن نفرض الثوب طاهر، والبينة تقول بالنجاسة، البينة حتى يصير مثال الشيخ واضح، فإن الشارع حكيم في دليل وجوب العمل بالبينة، حكم في دليل وجوب العمل بالبينة برفع اليد عن آثار الاحتمال المخالف للبينة، ترى تقدر تخلي الثوب طاهرا، وتقدر تخليه نجساً، هذا ما يفرق الحال فيه، المهم تصير البينة مخالفة لليقين السابق، وأنت تعمل بالبينة وتلغي اليقين السابق، لأن اليقين السابق يلحقه شك لاحق، المفروض ترتب آثار يقينك السابق على شكك اللاحق، لولا وجود البينة، فأصبحت البينة حاكمة على الاستصحاب، ما معنى حاكمة؟ يعني متقدمة عليه بالقهر والغلبة لكونها مفسرة له وشارحة لمعناه، مثل لما أقول مثلاً أكرم العالم، طيب، كل عالم قلنا يجب إكرامه، ثم أقول: الفاسق ليس بعالم، يعني وضحت المراد بالعالم، العالم، أي عالم تكرم؟ يعني المتقي، صاحب قيام الليل، صاحب الأخلاق الحسنة، صاحب الكذا وكذاك، خلاص، يعني، واضح المراد من العالم...

برفع اليد عن آثار الاحتمال المخالف للبينة التي منها استصحاب طهارة الثوب، يعني أنا كان عندي يقين بطهارة الثوب السابق، شككت في نجاسته بعد مرور طير فيه دم، وسقوط نقطة، ما أدري سقطت على الثوب أم على غيره مثلاً، فأستصحب طهارة الثوب، وجات لي بينة تقول لي بنجاسة الثوب، رفعت اليد عن آثار اليقين السابق، لأن تقول لي آثار اليقين السابق يكون أطبقها على طهارة الشك في طهارة الثوب، يعني يقول آخذ بآثار اليقين أخليها في حالة الشك، بما أن الأمارة جاءت، قالت لي: أصلاً أسدل ستاراً، لا تنظر، لأني أنا أشرح المراد من قولي السابق (لاتنقض اليقين بالشك) يعني لا تنقض اليقين بالشك ما لم ترد أمارة على خلافه أو على وفاقه، مطلقاً، فمع وجود الأمارة على وفاقه أو على خلافه، تعمل بمقتضى الأمارة، فصارت قاهرة أو غير قاهرة؟ والمفروض أيضاً مفسرة، لأنها ناظرة له، لأن الإمام في مقام الأدلة ناظر لكل الأدلة حتى لا تتعارض، يقول الشيخ، بناء على التفسير، الشيخ، ترى الحكومة صحيحة، على فرض أن الشارع في مقام جعل الأدلة يقول هو أصلاً كل دليل ينظر إلى الآخر، أنتم لماذا تنظرون في عالم الإثبات والدلالة في مثل الصلاة، لا، حتى في مقام الجعل يعني، واضح كلام الشيخ الآن؟ فإذا كان مراد من الشيخ يعني كذا، يعني يصير أحد الدليلين مفسراً وناظراً للآخر وشارحاً، على كل...
....

لكن لا يخفى أن مجرد حكم الشارع بوجوب العمل بالبينة لا يقتضي رفع اليد عن آثار الاحتمال المخالف، ومنها الاستصحاب، إلا بلحاظ منافاة العمل بالبينة لتلك الآثار، إذا افترضنا عدم التنافي بينهما، شلون ارتفعت البينة، شلون صار حاكم، حاكم مع وجود المخالفة، واضح يقول، لكن حاكماً مع كونه متفقاً، قلنا حتى مع كونه متفقاً، لأنه يقول لك أنت لا ترتب آثار اليقين السابق في حال البينة حتى لو كان موافقاً لها، هذا نظر الشيخ، يعني خذ بالبينة، ولا تسري آثار يقينك السابق لشكك اللاحق، لأني أصلاً لا عبرة لي، لا مراد، لانظر لي لذلك اليقين السابق، أصلاً أنا قلت ماذا؟ أسدلت عليه ستاراً لا أنظر إليه في حال وجود بينة، سواءً موافقة أو مخالفة، هذا معنى الحكومة...
وهذا وحده لا يكفي في الحكومة قطعاً لجريانه في جميع موارد تعارض الأدلة، الذي قلنا هذا إشكال الآخوند ماذا قال له؟ هذا هو جاء به كذا، قال لأنه إذا كان كل دليل يتنافى مع دليل، يصير الدليل المنافي حاكماً على الدليل الآخر، ما فيه أولوية لأحد الدليلين، فليكن الاستصحاب حاكماً على الأمارة، لأن هذا التعارض ماذا؟ التنافي بلحاظ عالم الثبوت، ونحن متى نقول بالحكومة؟ في عالم الإثبات والدلالة، هذا إشكال الآخوند على الشيخ، لكن قلنا الشيخ متوجه للإشكال، قال: لا، أنا قصدي أين؟ في مقام جعل الأدلة، فإذا كان في مقام الجعل فيه حكومة، في مقام التطبيق نفس الكلام يصير، واضحة الفكرة؟، إذا كان، نعم...على كل، كلام الشيخ، مع أنه هو الذي مبدع البحث، وهو يقول أنا قصدي كذا في كلامه، ومع ذلك يشكلون عليه، عرفنا؟

وهذا وحده لا يكفي في الحكومة قطعاً لجريانه في جميع موارد تعارض الأدلة، يعني أي دليل يتعارض مع دليل آخر، المفروض نقول حكومة، والحال أن نحن ما نقدر نقول بالحكومة، متى نقول بالحكومة؟ إذا كان الدليل كما قلنا في عالم الإثبات والدلالة، أما هنا في عالم الثبوت، فلا نستطيع القول بالحكومة...

لوضوح أن دليل حجية كل دليل لما كان مقتضياً للعمل به كان منافياً للعمل بالدليل المعارض له، فيستلزم رفع اليد عن وجوب العمل به الذي هو من آثار قيامه، كما هو واضح الآن، عندنا استصحاب طهارة الثوب، جات الأمارة قالت لنا: الثوب نجس، يقول هذا صح لكن الدليل الدال على الاستصحاب حجة، والأمارة أيضاً حجة، فالمفروض أن يتعارضان، والدليل الدال على الأمارة وعلى حجية الأمارة ليس ناظراً، وليس مفسراً للدليل الدال على حجية الاستصحاب حتى نقول بحكومته عليه، فإذا حكم الشارع بمقتضى عدم نقض اليقين بالشك بوجوب البناء على طهارة الثوب، فحيث كان دليل الاستصحاب موجباً للطهارة، فالمفروض أن يتنافى الدليلان، كل منهما يسقط الآخر، ولا نقول بالحكومة كما قال الشيخ، لأن الحكومة دائماً كما قلنا في عالم الإثبات، ونحن الآن رأينا التنافي أين؟ في عالم الثبوت، منافياً لوجوب البناء ....الذي هو من آثار قيام البينة لزم منه رفع اليد عن الوجوب المذكور، المفروض يتساقط الدليلان، واضح؟ باكر بعد نجيب لنا نكمل المطلب...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
